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 بسم الله الرحمن الرحيم

 دولة الخـلافةمشروع دستور 

وهـ  يع لـون  -هذا مشروع دستور لدولة الخلافة، نضعه بـ  أيـدي الممـل   
ليتصــوروا واقــد الدولــة الإســلامية،  - لإقامــة دولــة الخلافــة، واعــادة الحزــ   ــا أنــ ل اه

 ما ستقوم بتطبيقه من أنظ ة الإسلام وأحزامه.وشزلها وأنظ تها، و 
وهـــــــذا الدســـــــتور هـــــــو دســـــــتور اســـــــلامي، منب ـــــــ  مـــــــن العقيـــــــدة الإســـــــلامية، 

 ومأخوذ من الأحزام الشرعية، بناء على قوة الدليل.
وقد اعتُِ دَ في أخذه على كتـا  اه، وسـنة رسـوله، ومـا أرشـدا اليـه مـن ا ـاع 

 الصحابة والقياس.
ور ـتـــو دسـلامي، وهـــيس غــير، ولــيس فيــه شــيء غــير اســوهــو دســتور اســلامي لــ

ليس مختصاً بقطر مع ، أو بلد مع ، بـل هـو لدولـة الخلافـة في العـالا الإسـلامي، بـل 
ة الى العـالا ـدايــفي العالا أ د، باعتبار أن دولة الخلافة ستح ل الإسلام رسالة نور وه

 طبي  أحزام الإسلام عليه.أ د، وتع ل على رعاية شؤونه، وض ه الى كنفها، وت
ـــــر»وان  يقـــــدّم هـــــذا المشـــــروع الى الممـــــل  ، ويمـــــأل اه أن « حـــــتح التحري
ل بتحقيــ  غايــة ممــعى المــؤمن  في اقامــة الخلافــة الراشــدة، واعــادة وأن يعجّــيزــرمه ، 

 الحز   ا أن ل اه، ليوضد هذا المشروع دستوراً لدولة الخلافة.
 ما ذلك على اه بع ي .و 
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 ـكام عامّـةأح

العقيـــدة الإســـلامية هـــي أســـاس الدولـــة، ديـــ  لا يتـــأتى وجـــود   - 4المـــادة 
شـــــيء في كيا ـــــا أو جهازهـــــا أو ااســـــبتها أو كـــــل مـــــا يتعلـــــ   ـــــا، الا  عـــــل العقيـــــدة 
الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفمه أساس الدستور والقوان  الشرعية دي  لا 

 بأي منه ا الا اذا كان منب قاً عن العقيدة الإسلامية. يُم ح بوجود شيء مما له علاقة

دار الإسلام هي البلاد التي تطب  فيها أحزام الإسلام، ويزون   - 3المادة 
أما ا بأمان الإسـلام، ودار الزفـر هـي الـتي تطبـ  أنظ ـة الزفـر، أو يزـون أما ـا ب ـير 

 أمان الإسلام.

معينـة يمـنها دسـتوراً وقـوان ، واذا  يتبـىّ الخليفـة أحزامـاً شـرعية  - 3المادة 
تبـــى حز ـــاً شـــرعياً في ذلـــك،  ـــار هـــذا الحزـــ  وحـــده هـــو الحزـــ  الشـــرعي الواجـــ  
الع ــل بــه، وأ ــبح حينوــذ قانونــاً نافــذاً وجبــت راعتــه علــى كــل فــرد مــن الرعيــة  ــاهراً 

 وبارناً.

ة أي حز  شرعي مع  في العبادات ما عـدا ال كـا الخليفةلا يتبى  :4المادة 
ولا يتبـــى أي فزـــر مـــن الأفزـــار المتعلقـــة  ومـــا يلـــ م لحفـــس وحـــدة الممـــل  ، والجهـــاد،

 بالعقيدة الإسلامية.
ويلت مـون   يد الذين يح لون التابعية الإسلامية يت تعون بـالحقو  :5المادة 

 الواجبات الشرعية.ب
 لا يجـــوز للدولـــة أن يزـــون لـــديها أي دييـــ  بـــ  أفـــراد الرعيـــة في  - 6المـــادة 

ناحيـــة الحزـــ  أو القضـــاء أو رعايـــة الشـــؤون أو مـــا شـــاكل ذلـــك، بـــل يجـــ  أن تنظـــر 
 للج يد نظرة واحدة ب ض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك.
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تنـفـذ الدولة الشرع الإسلامي علـى  يـد الـذين يحـ ــلون التابعيـة   - 7المادة 
 على الوجه التالي:الإسلامية سواء أكانوا ممل   أم غير ممل   

 تنفذ على الممل    يد أحزام الإسلام دون أي است ناء.  -أ 

 يُترك غير الممـلـ ـ  وما يعتقدون وما يعبدون ض ن النظام العام.  -  

المرتــدون عــن الإســلام يطبــ  علــيه  حزــ  المرتــد ان كــانوا هــ  المرتــدين،   -ج 
  فيعـاملون معاملـة غـير الممـل   حمـ  أما اذا كانوا أولاد مرتـدين وولدوا غير ممل 

 وضعه  الذي ه  عليه من كو  ، مشرك  أو أهل كتا .

يعامــــل غــــير الممــــل   في أمــــور المطعومــــات والملبوســــات حمــــ  أديــــا    -د 
 ض ن ما تجي ه الأحزام الشرعية.

تفـصـل أمـور الـ واج والطلا  ب  غير الممـل   حمـ  أديـا  ، وتفصـل  -هـ 
 ب  الممل   حم  أحزام الإسلام.بينه  و 

تنفــذ الدولــة بــاقي الأحزــام الشــرعية وســائر أمــور الشــريعة الإســلامية مــن  -و 
معــاملات وعقوبــات وبينــات ونظــ  حزــ  واقتصــاد وغــير ذلــك علــى الج يــد، ويزــون 
تنفيذها على الممل   وعلى غير الممل   على المواء، وتنفـذ كـذلك علـى المعاهـدين 

الا المفراء  ،وكل من هو تحت سلطان الإسلام ك ا تنفذ على أفراد الرعيةوالممتأمن  
 فإن له  الحصانة الدبلوماسية. والرسل ومن شاكله 

الل ــة العربيــة هــي وحــدها ل ــة الإســلام وهــي وحــدها الل ــة الــتي   - 8المــادة 
 تمتع لها الدولة.

اذا تـوفرت الاجتهاد فرض كفاية، ولزـل ممـل  الحـ  بالاجتهـاد   - 9المادة 
 فيه شروره.

 يــــــد الممـــــــل   يح لــــــون ممــــــؤولية الإســــــلام، فــــــلا رجـــــــال   - 43المــــــادة 
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 ديـن في الإسـلام، وعلى الدولة أن دند كل ما يشعر بوجوده  من الممل  .

 حمل الدعوة الإسلامية هو الع ل الأ لي للدولة.  - 44المادة 

قيـاس هـي وحـدها الأدلـة الزتـا  والمـنة وا ـاع الصـحابة وال  - 43المادة 
 المعتبرة للأحزام الشرعية.

الأ ــل بــراءة الذمــة، ولا يعاقــ  أحــد الا دزــ  از ــة، ولا   - 43المــادة 
 يجوز تعذي  أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاق .

الأ ـل في الأفعـال التقـيـد بالحز  الشـرعي فـلا يقـام بفعـل الا   - 44المادة 
  الأشياء الإباحة ما لا يرد دليل التحرم.بعد معرفة حز ه، والأ ل في

ــــــــ  علــــــــى الظــــــــن أ ــــــــا   - 45المــــــــادة  الوســــــــيلة الى الحــــــــرام ارمــــــــة اذا غل
 تو ل الى الحرام، فإن كان يُُشى أن تو ل فلا تزون حراماً.
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 نظـام الحـكم

 نظام الحز  هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً.  - 46المادة 

 زــ  مــركــ يــاً والإدارة لا مرك ية.يزــون الحــ  - 47المادة 

ـــــوالي،   - 48المـــــادة  الحزـــــام أربعـــــة هـــــ : الخليفـــــة، ومعـــــاون التفـــــويض، وال
 والعامل، ومن في حز ه . أما من عداه  فلا يعتبرون حزاماً، وانما ه  مو فون.

لا يجـــوز أن يتـــولى الحزـــ  أو أي ع ـــل يعتـــبر مـــن الحزـــ  الا   - 49المـــادة 
 عاقل، عدل، قادر من أهل الزفاية، ولا يجوز أن يزون الا ممل اً.رجل حرّ، بالغ، 

ااســبة الحزــام مــن قبــل الممــل   حــ  مــن حقــوقه  وفــرض    - 33المــادة 
كفايـــة علـــيه . ول ـــير الممـــل   مـــن أفـــراد الرعيـــة الحـــ  في ا هـــار الشـــزوى مـــن  لـــ  

 الحاك  له ، أو اساءة تطبي  أحزام الإسلام عليه .

ل مـل   الحـ  في اقامـة أحـ ا  سياسـية لمحاسـبة الحزـام، أو ل  - 34المادة 
الو ـول للحـز  عن رري  الأمة على شرط أن يزون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن 
تزون الأحزام التي تتبناها أحزاماً شرعية. ولا يحتاج انشاء الح   لأي ترخيص ويمند 

 أي تزتل يقوم على غير أساس الإسلام.

 يقوم نظام الحز  على أربد قواعد هي:   - 33المادة 

 الميادة للشرع لا للشع .  - 4

 الملطان للأمة.  - 0

 نص  خليفة واحد فرض على الممل  .  - 3

للخليفــة وحــده حــ  تبــ  الأحزــام الشــرعية فهــو الــذي يمــن الدســـتور   - 1
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 وسائر القوان .

 وهي: ة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازاً أجه   -33المادة 

 الخليفة )رئيس الدولة(.   -   4

 المعاونون )وزراء التفويض(.  -   0

 وزراء التنفيذ.  -   3

 الولاة.  -   1

 أمير الجهاد.  -   1
 الأمن الداخلي.  -   1

 الخارجية.  -   7

 الصناعة.  -   8

 القضاء.  -   1
 مصالح الناس. )الجهاز الإداري(  - 42
 بيت المال.  - 44
 .الإعلام  - 40
 مجلس الأمة )الشورى والمحاسبة(.  - 43

 الخـليفـة
الخليفـــة هـــو الـــذي ينـــو  عـــن الأمـــة في المـــلطان وفي تنفيـــذ   - 34المـــادة 

 الشرع.
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الخلافـة عقـد مراضـاة واختيـار، فـلا يجـبر أحـد علـى قبولهـا، ولا   - 35المادة 
 يجبر أحد على اختيار من يتولاها.

لًا كــان أو امــرأة الحــ  في انتخــا  لزــل ممــل  بــالغ عاقــل رجــ  - 36المــادة 
 الخليفة )رئيس الدولة( وفي بيعته، ولا ح  ل ير الممل   في ذلك.

ممممت يمممق  ااعقممماب الب عممم  ب ممم   بمبايعممم  لواحممم  الخلافممم  عقممم  تممم  إذا  - 72المااا    

تكمموح ح ذ ممع ب عمم  البمما  ت ب عمم  ةاعمم  د ب عمم  ااعقمماب ف يبمم  عه  مما  مم  مممت يهممم  ف مم  

 وشقّ عصا المسهم ت.إمكاا   القم ب 

لا يزـــون أحـــد خليفـــة الا اذا ولاه الممـــل ون. ولا يملـــك أحـــد  - 38المـــادة 
 لاحيات الخلافـة الا اذا   عقـدها لـه علـى الوجـه الشـرعي كـأي عقـد مـن العقـود في 

 الإسلام.

يشــترط في القطــر أو الــبلاد الــتي تبــايد الخليفــة بيعــة انعقــاد أن   - 39المــادة 
يــاً يمــتند الى الممــل   وحــده  لا الى أيــة دولــة كــافرة، وأن يزــون يزــون ســلطا ا ذات

أمان الممل   في ذلك القطر داخلياً وخارجياً بأمان الإسلام لا بأمان الزفر. أما بيعة 
 الطاعة فحم  من البلاد الأخرى فلا يشترط فيها ذلك.

شروط  لا يشترط في ن يبُايدَ للخلافة الاّ أن يزون ممتز لاً   - 33المادة 
 الانعقاد ليس غير، وان لا يزن ممتوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد.

يشترط في الخليفة حتى تنعقد له الخلافة سبعة شروط وهي أن   - 34المادة 
 يزون رجلًا ممل اً حراً بال اً، عاقلًا، عدلًا، قادراً من أهل الزفاية.

ة  ــوت الخليفــة أو اعت الــه، أو ع لـــه، اذا خــلا منصــ  الخلافــ  - 33المــادة 
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 يج  نص  خليفة مزانه خلال ثلاثة أيام بلياليها من تاريخ خلو منص  الخلافة.

يع  أمير مؤقت لتولي أمر الممل   والقيام بإجراءات تنصـي   - 33المادة 
 الخليفة الجديد بعد ش ور منص  الخلافة على النحو التالي:

عوره بــدنو أجلــه أو ع مــه علــى الاعتــ ال  ــلاحية للخليفــة المــاب  عنــد شــ -أ 
 تعي  الأمير المؤقت.

ان تــــوفي الخليفــــة أو اعتــــ ل قبــــل تعيــــ  الأمــــير المؤقــــت، أو كــــان شــــ ور  -  
منصــ  الخلافــة في غــير الوفــاة أو الاعتــ ال، فــإن أكــبر المعــاون  ســناً يزــون هــو الأمــير 

 له سناً وهزذا. المؤقت الا اذا أراد الترشح للخلافة فيزون التالي
فإذا أراد كل المعاون  الترشح، فأكبر وزراء التنفيـذ سـناً ا الـذي يليـه اذا  -ج 

 أراد الترشح، وهزذا.
فإذا أراد كل وزراء التنفيذ الترشح للخلافة حصر الأمـير المؤقـت في أ ـ ر  -د 

 التنفيذ سناً. وزراء
 لا يملك الأمير المؤقت  لاحية تب  الأحزام. -هـ 
يبـــذل الأمـــير المؤقـــت الوســـد لإك ـــال اجـــراءات تنصـــي  الخليفـــة الجديـــد  -و 

 خلال ثلاثة أيام، ولا يجوز دديدها الا لمب  قاهر تواف  عليه از ة المظالا.
رريقــــة نصــــ  الخليفــــة هــــي البيعــــة. أمــــا الإجــــراءات الع ليــــة   - 34المــــادة 

 لتنصي  الخليفة وبيعته فهي:

 منص  الخلافة.تعلن از ة المظالا ش ور   -أ 

 يتولى الأمير المؤقت مهامه ويعلن فتح با  الترشيح فوراً. -  
ـــــت  قبـــــول رلبـــــات المرشـــــح  الممـــــتوف  لشـــــروط الانعقـــــاد، وتمـــــتبعد  -ج  ي

 الطلبات الأخرى، بقرار من از ة المظالا.
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تقبل از ة المظالا رلباته ، يقوم الأعضاء الممل ون في  نالمرشحون الذي -د 
ة دصره  مرت : في الأولى يُتارون منه  ستة بأغلبية الأ وات، وفي ال انية مجلس الأم

 يُتارون من المتة اثن  بأغلبية الأ وات.
 يعلن اسما الاثن ، ويطل  من الممل   انتخا  واحد منه ا. -هـ 
تعلـــــن نتيجــــــة الانتخـــــا  ويعــــــرأ الممـــــل ون مــــــن نـــــال أك ــــــر أ ــــــوات   -و 
 المنتخب .

مــــــــــــل ون  بايعــــــــــــة مــــــــــــن نــــــــــــال أك ــــــــــــر الأ ــــــــــــوات خليفــــــــــــة يبــــــــــــادر الم  -ز 
 .لل مل   على الع ل بزتا  اه وسنة رسول اه 

بعد دام البيعة يعلن من أ بح خليفـة لل مـل   لل ـلأ حـتى يبلـغ خـبر   -ح 
نصبه الأمة كافـة، مـد ذكـر اسمـه وكونـه يحـوز الصـفات الـتي تجعلـه أهـلًا لانعقـاد الخلافـة 

 له.
ن اجـــراءات تنصـــي  الخليفـــة الجديـــد تنتهـــي ولايـــة الأمـــير بعـــد الفـــرا  مـــ -ط 

 المؤقت.
الأمــة هــي الــتي تنصــ  الخليفــة ولزنهــا لا دلــك ع لــه مــتى     - 35المــادة 

 انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.

 يملك الخليفة الصلاحيات التالية:  - 36المادة 

الأمــة الممــتنبطة هــو الــذي يتبــى الأحزــام الشــرعية اللازمــة لرعايــة شــؤون   -أ 
باجتهـــاد  ـــحيح مـــن كتـــا  اه وســـنة رســـوله لتصـــبح قـــوان  تجـــ  راعتهـــا ولا تجـــوز 

 مخالفتها.

هــو الممـــؤول عــن سياســـة الدولـــة الداخليــة والخارجيـــة معــاً، وهـــو الـــذي   -  
 يتولى قيادة الجيش، وله ح  اعلان الحر ، وعقد الصلح والهدنة وسائر المعاهدات.
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ل المفراء الأجان  ورفضه ، وتعي  المفراء الممل   هو الذي له قبو   -ج 
 وع له .

هو الذي يع  ويع ل المعاون  والولاة، وه   يعاً ممؤولون أمامه ك ا   -د 
 أ   ممؤولون أمام مجلس الأمة.

هو الذي يع  ويع ل قاضي القضاة والقضاة باست ناء قاضـي المظـالا في   -هـ 
يفة أو معاونيه أو قاضي قضاته. والخليفة هو الـذي يعـ  حالة نظره في قضية على الخل

ويع ل كذلك مديري الدوائر، وقواد الجيش، وأمـراء ألويتـه، وهـ   يعـاً ممـؤولون أمامـه 
 وليموا ممؤول  أمام مجلس الأمة.

هو الذي يتبىّ الأحزام الشرعية التي توضد  وجـبـها مي انية الدولة، وهو   -و 
ي انيــــة والمبــــالغ الــــتي تلــــ م لزــــل جهــــة ســــواء أكــــان ذلــــك متعلقــــاً الــــذي يقــــرر فصــــول الم
 بالواردات أم بالنفقات.

الخليفة مقيد في التب  بالأحزام الشرعية فيحرم عليه أن يتبى   - 37المادة 
ـــة الشـــرعية، وهـــو مقيـــد  ـــا تبنـــاه مـــن  حز ـــاً لا يمـــتنبب اســـتنباراً  ـــحيحاً مـــن الأدل

سـتنباط، فــلا يجـوز لــه أن يتبــىّ حز ـاً اســتنبب حمــ  أحزـام، و ــا الت مـه مــن رريقــة ا
 رريقة تناقض الطريقة التي تبناها، ولا أن يعطي أمراً يناقض الأحزام التي تبناها.

للخليفة مطلـ  الصـلاحية في رعايـة شـؤون الرعيـة حمـ  رأيـه   - 38المادة 
لدولـة، ورعايــة واجتهـاده. فلـه أن يتبـىّ مـن المباحـات كـل مـا يحتـاج اليـه لتمـيير شـؤون ا

شؤون الرعية، ولا يجوز له أن يُالف أي حز  شرعي دجة المصلحة، فلا يمند الأسرة 
الواحدة من انجا  أك ر من ولد واحـد دجـة قلـة المـواد ال ذائيـة مـ لًا، ولا يمـعّر علـى 
الناس دجة مند الاست لال م لًا، ولا يعّ  كافراً أو امرأة واليـاً دجـة رعايـة الشـؤون أو 
المصلحة، ولا غير ذلك مما يُالف أحزام الشرع، فلا يجوز أن يحرّم حلالًا ولا أن يحـل 
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 حراماً.

لـــــــيس للخليفـــــــة مـــــــدة اـــــــدودة، ف ـــــــا دام الخليفـــــــة اافظـــــــاً   - 39المـــــــادة 
ــــة، يبقــــى خليفــــة مــــا  ــــام بشــــؤون الدول علــــى الشــــرع منفــــذاً لأحزامــــه، قــــادراً علــــى القي

خليفــــة، فــــإذا ت ــــيرت حالــــه هــــذا الت ــــيّر وجــــ  لا تت ــــير حالــــه ت ــــيراً يُرجــــه عــــن كونــــه 
 ع له في الحال.

الأمور التي يت ير  ا حال الخليفة فيخرج  ا عن الخلافة ثلاثة   - 43المادة 
 أمور هي:

اذا اختـــل شـــرط مـــن شـــروط انعقـــاد الخلافـــة كـــأن ارتـــد، أو فمـــ  فمـــقاً   -أ 
اد، وشـــــروط  ــــاهراً، أو جــــن، أو مـــــا شــــاكل ذلـــــك. لأن هــــذه الشــــروط شـــــروط انعقــــ

 است رار.

 العج  عن القيام بأعباء الخلافة لأي سب  من الأسبا .  -  

القهـــر الـــذي يجعلـــه عـــاج اً عـــن التصـــرأ  صـــالح الممـــل   برأيـــه وَف ـــَ    -ج 
الشرع. فإذا قهره قاهر الى حـد أ ـبح فيـه عـاج اً عـن رعايـة مصـالح الرعيـة برأيـه وحـده 

عـن القيـام بأعبـاء الدولـة فيخـرج بـذلك عـن  حم  أحزام الشـرع يعتـبر عـاج اً حز ـاً 
 كونه خليفة. وهذا يتصور في حالت :

الحالة الأولى: أن يتملب عليه فـرد واحـد أو عـدة أفـراد مـن حاشـيته فيمــتبدون 
بتـنفيذ الأمور. فإن كان مأمول الخـلا  مـن تمـلطه  ينـذر مـدة معينـة، ا ان  لا يرفـد 

   يُلد في الحال.تملطه  يُلد. وان لا يزن مأمول الخلا

وراً في يد عدو قاهر، امّا بأسـره بالفعـل أو بوقوعـه ـير مأسـالحالة ال انية: أن يص
ل حــتى يقــد ـهـــلا  يمـول الخـــتحــت تمــلب عــدوه، وفي هــذه الحــال ينظــر فــإن كــان مأمــ

اليأس من خلا ه، فإن يوس من خلا ه يُلد، وان لا يزن مأمول الخـلا  يُلـد في 
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 الحال.

از ة المظـالا وحـدها هـي الـتي تقـرر مـا اذا كانـت قـد ت ـيرت   - 44المادة 
حــال الخليفــة ت ــيراً يُرجــه عــن الخلافــة أم لا، وهــي وحــدها الــتي لهــا  ــلاحية ع لــه أو 

 انذاره.

 المعاونون
ـــه يتح ـــل ممـــؤولية   - 43المـــادة  ـــر ل يعـــ  الخليفـــة معـــاون تفـــويض أو أك 

 ءها على اجتهاده.الحز ، فيفوض اليه تدبير الأمور برأيه وامضا
وعند وفاة الخليفة فإن معاونيه تنتهي ولايته  ولا يمت رون في ع لهـ  الا فـترة 

 الأمير المؤقت.
يشـترط في المعـاون مــا يشـترط في الخليفـة، أي أن يزـون رجــلًا   - 43المـادة 

  حراً، ممل اً، بال اً، عاقلًا، عدلًا، قادراً من أهل الزفاية في ا وكل اليه من أع ال.

يشـــترط في تقليـــد معـــاون التفـــويض أن يشـــت ل تقليـــده علـــى   - 44المـــادة 
أمرين أحدهما ع وم النظر، وال اني النيابة. ولذلك يج  أن يقول له الخليفة قلـدتك مـا 
هــو الّي نيابـــة عـــ ، أو مـــا في هــذا المعـــى مـــن الألفـــال الــتي تشـــت ل علـــى ع ـــوم النظـــر 

ة من ارسال المعاون  الى أمزنة معينة أو نقله  منها والنيابة. وهذا التقليد يمزِّن الخليف
الى أمـــاكن أخـــرى وأع ـــال أخـــرى علـــى الوجـــه الـــذي تقتضـــيه معاونـــة الخليفـــة، ودون 

 الحاجة الى تقليد جديد لأن كل هذا داخل ض ن تقليده  الأ لي.
أمضــاه مــن تــدبير،  علــى معــاون التفــويض أن يطــالد الخليفــة  ــا  - 45المــادة 

 ـلاحياته كالخليفـة وعليـه أن يرفـد مطالعتـه، ولاية وتقليد، حتى لا يصير في  وأنفذه من
 .وأن ينفذ ما يؤمر بتنفيذه
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يج  على الخليفة أن يتصفح أع ال معـاون التفـويض وتـدبيره   - 46المادة 
للأمــور، ليقــر منهــا الموافــ  للصــوا ، ويمــتدرك الخطــأ. لأن تــدبير شــؤون الأمــة موكــول 

 ى اجتهاده هو.للخليفة وا ول عل

اذا دبر معاون التفويض أمـراً وأقـره الخليفـة فـإن عليـه أن ينفـذه    - 47المادة 
ك ــا أقــره الخليفــة لــيس ب يــادة ولا نقصــان. فــإن عــاد الخليفــة وعــارض المعــاون في رد مــا 
أمضـــاه ينظـــر، فـــإن كـــان في حزـــ  نفـــذه علـــى وجهـــه، أو مـــال وضـــعه في حقـــه، فـــرأي 

بالأ ــل رأي الخليفــة ولــيس للخليفــة أن يمــتدرك مــا نفــذ مــن المعــاون هــو النافــذ، لأنــه 
أحزام، وأنف  من أموال. وان كان مـا أمضـاه المعـاون في غـير ذلـك م ـل تقليـد وال  أو 
تجهيــ  جــيش جــاز للخليفــة معارضــة المعــاون وينفــذ رأي الخليفــة، ويل ــى ع ــل المعــاون، 

يمـــتدركه مـــن فعـــل  لأن للخليفـــة الحـــ  في أن يمـــتدرك ذلـــك مـــن فعـــل نفمـــه فلـــه أن
 معاونه.

لا يُصــــص معــــاون التفــــويض بــــأي دائــــرة مــــن دوائــــر الجهــــاز   - 48المــــادة 
 وليمـــوا أجـــراء الإداريـــة الأمـــور يباشـــرونالإداري، وانمـــا يزـــون اشـــرافه عامـــاً، لأن الـــذين 

 ولايتــه لأن الأع ــال مــن بــأي خا ــاً  تقليــداً  يقلــد حــاك ، ولا التفــويض ومعــاون حزامــاً،
 .عامة

 )وزير( التـنفيـذ معـاون
يعـــ  الخليفـــة معاونـــاً للتنفيـــذ، وع لـــه مـــن الأع ـــال الإداريـــة،   - 49المـــادة 

ولــيس مــن الحزــ  ودائرتــه هــي جهــاز لتنفيــذ مــا يصــدر عــن الخليفــة للجهــات الداخليــة 
والخارجية، ولرفد ما يرد اليه من هذه الجهـات، فهـي واسـطة بـ  الخليفـة وغـيره، تـؤدي 

 الأمور التالية: عنه، وتؤدي اليه في
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 العلاقات مد الرعية. -أ 
 العلاقات الدولية. -  
 الجيش أو الجند. -ج 
 أجه ة الدولة الأخرى غير الجيش. -د 

 يزـون معـاون التـنـفـيـذ رجلًا ممل اً لأنه من بطانة الخليفة.  - 53المادة 

 يزـــون معـــاون التنفيـــذ متصـــلًا مباشـــرة مـــد الخليفـــة، ك عـــاون  - 54المـــادة 
 التفويض، ويعتبر معاوناً ولزن في التنفيذ وليس في الحز .

 الـولاة
تقمــ  الــبلاد الــتي تحز هــا الدولــة الى وحــدات، وتمــ ى كــل   - 53المــادة 

وحدة وِلاية، وتقم  كل ولاية الى وحـدات تم ى كل وحدة منها عِ الة، ويم ى كل 
 العِ الة عاملًا أو حاك اً.من يتولى الولاية والياً أو أميراً، ويم ى كل من يتولى 

ُ الع ــال مــن قبــل الخليفــة   - 53المــادة  ُ الــولاة مــن قبــل الخليفــة، ويُـعَــ   يُـعَــ  
ومــــن قبــــل الــــولاة اذا فــــوض الــــيه  ذلــــك. ويشــــترط في الــــولاة والع ــــال مــــا يشــــترط في 

ا مـن المعاون  فلا بد أن يزونوا رجالًا أحراراً ممل   بال   عقلاء عدولًا، وأن يزونو 
 أهل الزفاية في ا وكُِّل اليه  من أع ال، ويُـتَخَيـ رُونَ من أهل التقوى والقوة.

للــــوالي  ــــلاحية الحزــــ  والإشــــراأ علــــى أع ــــال الــــدوائر في   - 54المــــادة 
ولايته نيابة عن الخليفة، فله  يد الصلاحيات في ولايتـه عـدا الماليـة والقضـاء والجـيش، 

والنظر في  يد ما يتعل   ا. الا أن الشررة توضـد تحـت فله الإمارة على أهل ولايته، 
 امارته من حي  التنفيذ لا من حي  الإدارة.

لا يجـ  علــى الــوالي مطالعــة الخليفـة  ــا أمضــاه في ع لــه علــى   - 55المــادة 
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مقتضى امارته الا على وجه الاختيار، فإذا حدث انشاء جديد غير معهود وقفه علـى 
ل  ا أمر به. فإن خاأ فماد الأمر بالانتظار قام بالأمر وارلد مطالعة الخليفة، ا ع 

 الخليفة وجوباً على الأمر وعلى سب  عدم مطالعته قبل القيام بع له.
يزــــــون في كــــــل ولايــــــة مجلــــــس منتخــــــ  مــــــن أهلهــــــا يرأســــــه   - 56المــــــادة 

ــــــة لا  ــــــرأي في الشــــــؤون الإداري ــــــس  ــــــلاحية المشــــــاركة في ال الــــــوالي، وتزــــــون لهــــــذا افيل
 شؤون الحز ، ويزون ل رض :في 

الأول تقـــدم المعلومـــات اللازمـــة للـــوالي عـــن واقـــد الولايـــة واحتياجاتهـــا، وابـــداء 
 الرأي في ذلك.

 وال اني لإ هار الرضا أو الشزوى من حز  الوالي له .
ورأي افيلس في الأول غير مل م، ولزـن رأيـه في ال ـاني ملـ م، فـإذا شـزا افيلـس 

 الوالي يع ل.
ينب ي أن لا تطول مدة ولاية الشخص الواحد على الولاية بل   - 57المادة 

 يعفى من ولايته عليها كل ا رؤي له ترك  في البلد، أو افتتن الناس به.

قَلُ الوالي من ولاية الى ولاية، لأن توليته اددة المزان،  - 58المادة  لا يُـنـ 
 ولزن يُـع فَى ويولى ثانية.

ــَ لُ الــوا  - 59المــادة  لي اذا رأى الخليفــة ع لــه، أو اذا أ هــر مجلــس الأمــة يُـع 
عــدم الرضــى منــه، أو اذا أ هــر مجلــس ولايتــه المــخب منــه. وع لــه انمــا يجــري مــن قبــل 

 الخليفة.

علــــى الخليفــــة أن يتحــــرى أع ــــال الــــولاة، وأن يزــــون شــــديد   - 63المــــادة 
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يه  وأن المراقبـــة لهـــ ، وأن يعـــ  مـــن ينـــو  عنـــه للزشـــف عـــن أحـــواله ، والتفتـــيش علـــ
 يج عه  أو قم اً منه  ب  الح  والآخر، وأن يص ي الى شزاوى الرعية منه .

 الجيش -ية بدائرة الحر  :الجهـاد أمير
ة ـلحـــوات الممـة  يــد الشــؤون المتعلقــة بالقـــربيـــرة الحـولى دائـــتـــت  - 64المــادة 

ية، زر ـاكل ذلـك. ومـن كليـات عمــمن جيش وشررة ومعدات ومه ات وعتاد وما شـ
وبع ات عمزرية، وكل ما يل م من ال قافة الإسلامية، وال قافة العامة للجيش، وكـل مـا 

 يتعل  بالحر  والإعداد لها، ورئيس هذه الدائرة يم ى )أمير الجهاد(.
الجهـاد فرض على الممـل  ، والتـدري  علـى الجـنــدية اجبـاري   - 63المادة 

ره فــرض عليــه أن يتــدر  علــى الجنديــة فزــل رجــل ممــل  يبلــغ الخاممــة عشــرة مــن عـ ـــ
 استعداداً للجهاد، وأما التجنيد فهو فرض على الزفاية.

الجيش قم ان قم  احتياري، وه   يد القـادرين علـى حمـل   - 63المادة 
المــلاح مــن الممــل  . وقمــ  دائــ  في الجنديــة  صــص لهــ  رواتــ  في مي انيــة الدولــة  

 كالمو ف .
ش ألوية ورايات والخليفة هو الذي يعقـد اللـواء لمـن تجعل للجي  - 64المادة 

 يوليه على الجيش، أما الرايات فيقدمها رؤساء الألوية.

الخليفة هو قائد الجيش، وهو الذي يع  رئـيس الأركـان، وهـو   - 65المادة 
الذي يع  لزل لواء أميراً ولزل فرقة قائداً. أما باقي رت  الجيش فيعينه  قواده وأمراء 

ته. وأما تعي  الشخص في الأركان فيزون حم  درجة ثقافته الحربية ويعينه رئيس ألوي
 الأركان.

يجـعـل الجيش كله جيشـاً واحـداً يوضـد في معمـزرات خا ـة،   - 66المادة 
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الا أنــــه يجــــ  أن توضــــد بعــــض هــــذه المعمــــزرات في مختلــــف الولايــــات. وبعضـــــها في 
متنقلـــة تـــنقلًا دائ يـــاً، تزـــون قـــوات  الأمزنـــة الاســـتراتيجية، ويجعـــل بعضـــها معمـــزرات

ضــاربة. وتــنظ  هــذه المعمــزرات في مج وعــات متعــددة يطلــ  علــى كــل مج وعــة منهــا 
اس  جيش ويوضد لها رق  فيقال الجيش الأول، الجـيش ال الـ  مـ لًا، أو تمـ ى باسـ  

 ولاية من الولايات أو ع الة من الع الات.

العمـــزري العـــالي علـــى أرفـــد يجـــ  أن يـــوفر للجـــيش التعلـــي    - 67المـــادة 
ممـتوى، وأن يرفـد الممـتوى الفزـري لديــه بقـدر الممـتطاع، وأن ي قـف كـل شــخص في 

 الجيش ثقافة اسلامية دزنه من الوعي على الإسلام ولو بشزل ا الي.

يج  أن يزون في كل معمزر عدد كـاأ مـن الأركـان الـذين   - 68المادة 
ة في رســ  الخطــب وتوجيــه المعــارك. وأن يــوفر في لــديه  المعرفــة العمــزرية العاليــة والخــبر 

 الجيش بشزل عام هؤلاء الأركان بأوفر عدد ممتطاع.

يجــ  أن تتــوفر لــدى الجــيش الأســلحة والمعــدات والتجـهـــي ات   - 69المــادة 
 واللـوازم والمه ات التي دزنه من القيام  ه ته بو فه جيشاً اسلامياً.

 الأمـن الداخـلي
تـــولى دائــرة الأمــن الــداخلي ادارة كــل مــا لــه ممـــاس بالأمـــن، تـ - 73المــادة 

ومنـد كل ما يهدد الأمن الـداخلي، وتحـفــس الأمـن في الـبلاد بواسـطة الشـررة ولا تلجـأ 
الى الجيش الا بأمــر مــن الخــليفة. ورئـيس هــذه الـدائرة يمـ ى )مـدير الأمـن الـداخلي(. 

 الإدارة رئـــيس ويمــ ى الأمـــن الــداخلي تاداراولهــذه الــدائرة فـــروع في الولايــات تمــ ى 
 ( في الولاية.الشررة  اح )

الشـررة قمـ ان: شررة الجيش وهي تتبد أمير الجهاد أي دائـرة  - 74المادة 
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الحربية، والشررة الـتي بـ  يـدي المحــاك  لحفـس الأمـن وهـي تتبـد دائـرة الأمـن الـداخلي، 
 ه ا من أداء مه اته ا بإحمان.والقم ان يدربان تدريباً خا اً ب قافة خا ة دزن

أبـرز مـا يهـدد الأمـن الداخـلي الذي تـتـولى دائرة الأمن الداخلي  - 73المادة 
معالجتــه هــو: الــردة، الب ــي والحـــرابة، الاعتــداء علــى أمــوال النــاس، التعــدّي علــى أنفــس 

 الناس وأعراضه ، التعامل مد أهل الرِّيَ  الذين يتجممون للزفار المحارب .

 دائرة الخـارجية
تتولى دائرة الخارجية  يد الشوون الخارجية المتعلقة بعلاقة دولـة  - 73المادة 

الخلافــــــة بالــــــدول الأجنبيــــــة ســــــواء أكانــــــت تتعلــــــ  بالناحيــــــة المياســــــية، أم بــــــالنواحي 
الاقتصادية والصناعية وال راعية والتجارية، أم الموا لات البريدية والملزية واللاسلزية، 

 ونحوها.

 دائـرة الصنـاعـة
دائـــرة الصـــناعة هـــي الـــدائرة الـــتي تتـــولى  يـــد الشـــؤون المتعلقـــة   - 74المـــادة 

بالصـــناعة ســــواء أكانــــت  ــــناعة ثقيلــــة كصــــناعة المحركــــات والآلات، و ــــناعة هياكــــل 
المركبـــات، و ـــناعة المـــواد والصـــناعات الإلزترونيـــة. أم كانـــت  ـــناعة خفيفـــة، وســـواء 

الملزية العامة أم من المصاند التي تدخل في الملزية الفردية أكانت المصاند هي من نوع 
ولهــا علاقــة بالصــناعة الحربيــة، والمصــاند بأنواعهـــا يجــ  أن تقــام علــى أســاس المياســـة 

 الحربية.
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 القضـاء
الإلــ ام، وهــو يفصــل القضــاء هــو الإخبــار بــالحز  علــى ســبيل   - 75المــادة 

 اعـة، أو يرفـد النــ اع الواقـد بـ  النـاس الج الخصومات بـ  النـاس، أو يمنـد مـا يضـر حـ 
 وأي شخص ممن هو في جهاز الحز ، حزاماً أو مو ف ، خليفةً أو مَن  دونه.

يع  الخليفة قاضياً للقضاة من الرجال البال   الأحرار الممل    - 76المادة 
ظالا العـقـلاء العدول من أهـل الفقه، واذا أعطاه الخليفة  لاحية تعي  قاضي الم

وع له، وبالتالي  لاحية القضاء في المظالا، فيج  أن يزون مجتهداً. وتزون له 
 لاحية تعي  القضاة وتأديبه  وع له  ض ن الأنظ ة الإدارية، أما باقي مو في 

 المحاك  ف ربورون  دير الدائرة التي تتولى ادارة شؤون المحاك .

و الـذي يتـولى الفصــل في القضـاة ثلاثـة: أحـده  القاضـي، وهـ  - 77المـادة 
الخصومات ما ب  الناس في المعاملات والعقوبات. وال اني المحـتـمـ ، وهـو الذي يتولى 
الفصل في المخالفات التي تضر ح  الج اعة. وال ال  قاضي المظالا، وهو الذي يتولى 

 رفد النـ اع الواقد ب  الناس والدولة.

أن يزـــون ممـــل اً، حـــراً، بال ـــاً، يشـــترط فـــي ن يتـــولى القضـــاء   - 78المـــادة 
عاقلًا، عدلًا، فقيهاً، مـدركاً لتنــ يل الأحزـام علـى الوقـائد. ويشـترط فـي ن يتـولى قضـاء 

 المظالا زيادة على هذه الشروط أن يزون رجلًا وأن يزون مجتهداً.

يجــوز أن يُـقَل ـدَ القاضــي والمحتمـ  وقاضــي المظـالا تقليــداً عامــاً   - 79المـادة 
ء   يـــد القضـــايا في  يـــد الـــبلاد، ويجـــوز أن يُـقَل ـــدوا تقليـــداً خا ـــاً بالمزـــان في القضـــا

 وبأنواع القضايا.
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لا يجــوز أن تتــألف المحز ــة الا مــن قــاض  واحــد لــه  ــلاحية   - 83المــادة 
الفصــــل في القضــــاء، ويجــــوز أن يزــــون معــــه قــــاض  مخــــر أو أك ــــر، ولزــــن ليمــــت لهــــ  

 ستشارة واعطاء الرأي، ورأيه  غير مل م له. لاحية الحز  وانما له   لاحية الا

لا يجــــوز أن يقضـــي القاضــــي الا في مجلـــس قضــــاء، ولا تعُتــَــبر   - 84المـــادة 
 البينة والي   الا في مجلس القضاء.

يجــــوز أن تـتـعــــدد درجــــات المحـاكــــ  بالنـمـبــــة لأنــــواع القـضـايــــا،   - 83المـــادة 
ية معينة الى حد مع ، وأن يوكل أمر غير هـذه فيجـوز أن يَُُص صَ بعض القضاة بأقض

 القضايا الى ااك  أخرى.

لا توجــــد اــــاك  اســــتوناأ، ولا اــــاك  دييــــ ، فالقضــــاء مــــن   - 83المــــادة 
حيــ  البــت في القضــية درجــة واحــدة، فــإذا نطــ  القاضــي بــالحز  فحز ــه نافــذ، ولا 

خـالف نصـاً قطعيـاً في  ينقضه حز  قاض  مخـر مطلقـاً الاّ اذا حزـ  ب ـير الإسـلام، أو
 الزتا  أو المنة أو ا اع الصحابة، أو تب  أنه حز  حز اً مخالفاً لحقيقة الواقد.

المحتـمـــ  هــو القاضــي الــذي ينظــر في كافــة القـضـــايا الــتي هــي   - 84المــادة 
 حقو  عامة ولا يوجد فيها مدع، على أن لا تزون داخلة في الحدود والجنايات.

ك المحتم  الحز  في المخالفة فـور العلـ   ـا في أي مزـان يمل  - 85المادة 
دون حاجـــة فيلـــس قضـــاء، ويُجعـــل تحـــت يـــده عـــدد مـــن الشـــررة لتنفيـــذ أوامـــره، وينفـــذ 

 حز ه في الحال.

لل حتمـــ  الحـــ  في أن يُتـــار نوابـــاً عنـــه تتـــوفر فـــيه  شـــروط   - 86المـــادة 
وا   ـلاحية القيـام بو يفــة المحتمـ ، يـوزعه  في الجهـات المختلفـة، وتزـون لهـؤلاء النـ

 الحمبة في المنطقة أو المحلة التي عينت له  في القضايا التي فوضوا فيها.

قاضــي المظــالا هــو قــاض ينصــ  لرفــد كــل مَظ لَِ ــة تحصــل مــن   - 87المــادة 
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الدولــة علــى أي شــخص يعــيش تحــت ســلطان الدولــة، ســواء أكــان مــن رعاياهــا أم مــن 
مـــــن الخليفـــــة أم ممـــــن هـــــو دونـــــه مـــــن الحزـــــام  غـــــيره ، وســـــواء حصـــــلت هـــــذه المظل ـــــة

 والمو ف .

يعُــــ   قاضــــي المظــــالا مــــن قِبَــــل الخليفــــة، أو مــــن قبــــل قاضــــي   - 88المــــادة 
القضاة، أما ااسـبته وتأديبـه وع لـه فيزـون مـن قبـل الخليفـة أو مـن قبـل قاضـي القضـاة 

النظر في مظلِ ــة اذا أعطــاه الخليفــة  ــلاحية ذلــك. الاّ أنــه لا يصــح ع لــه أثنــاء قيامــه بــ
علـى الخليفــة، أو معــاون التفـويض، أو قاضــي القضــاة المـذكور، وتزــون  ــلاحية العــ ل 

 في هذه الحالات لمحز ة المظالا.

لا يحصر قاضي المظالا بشخص واحد أو أك ر، بل للخليفة  - 89المادة 
لزن أن يع  عدداً من قضاة المظالا حم  ما يحتاج رفد المظالا مه ا بلغ عدده . و 

عند مباشرة القضاء لا تزون  لاحية الحز  الا لقاض واحد ليس غير، ويجوز أن 
يجلس معه عدد من قضاة المظالا أثناء جلمة القضاء، ولزن تزون له   لاحية 

 الاستشارة ليس غير، وهو غير مل م بالأخذ برأيه .

لمحز ة المظالا ح  ع ل أي حاك  أو مو ف في الدولة، ك ا   - 93المادة 
 لها ح  ع ل الخليفة، وذلك اذا اقتضت ازالة المظل ة هذا الع ل.

دلك از ة المظالا  لاحية النظـر في أيـة مظل ـة مـن المظـالا   - 94المادة 
س ســواء أكانــت متعلقــة بأشــخا  مــن جهــاز الدولــة، أم متعلقــة  خالفــة الخليفــة )رئــي

الدولة( لأحزام الشرع، أم متعلقة  عى نص من نصو  التشريد في الدستور والقانون 
وســــائر الأحزــــام الشــــرعية ضــــ ن تبــــ  رئــــيس الدولــــة، أم متعلقــــة بفــــرض ضــــريبة مــــن 
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 الضرائ ، أم غير ذلك.

لا يشــــــــترط في قضــــــــاء المظــــــــالا مجلــــــــس قضــــــــاء، ولا دعــــــــوة   - 93المــــــــادة 
، بــــــل لهـــــا حـــــ  النظــــــر في المظل ـــــة ولــــــو لا يـــــدع  ــــــا  المـــــدعى عليـــــه، ولا وجــــــود مـــــدع 

 أحد.

لزـــل انمـــان الحــ  في أن يوكــل عنــه في الخصــومة وفي الدفـــاع   - 93المــادة 
من يشاء سواء أكان ممل اً أم غـير ممـل  رجـلًا كـان أم امــرأة. ولا فــر  في ذلـك بـ  

ـــل بـــأجر ويمـــتح  الأجـــرة علـــ ــــل. ويجــــوز للوكيـــل أن يوك  ـــل حمـــ  الوكيـــل والمـوكِّ ى الموكِّ
 تراضيه ا.

يجــــوز للشــــخص الــــذي يملــــك  ــــلاحيات في أي ع ــــل مــــن   - 94المــــادة 
الأع ــــال الخا ــــة كالو ــــي والــــولي، أو الأع ــــال العامــــة كالخليفــــة والحــــاك  والمو ــــف، 
وكقاضــــي المظــــالا والمحتمــــ ، أن يقــــي  مقامــــه في  ــــلاحياته وكــــيلًا عنــــه في الخصــــومة 

أو وليـاً أو خليفـة )رئـيس دولـة( أو حاك ـاً أو مو فـاً  والدفاع فقب باعتبار كونـه و ـياً 
 أو قاضي مظالا أو اتمباً. ولا فر  في ذلك ب  أن يزون مدعياً أو مدعى عليه.

العقــود والمعــاملات والأقضــية الــتي أبرمــت وانتهــى تنفيــذها قبــل  - 95المــادة 
 ذا كانت القضية:قيام الخلافة، لا ينقضها قضاء الخلافة ولا يحركها من جديد الا ا

 لها أثر ممت ر مخالف للإسلام فتحرك من جديد على الوجو . -أ 
أو كانت تتعل  بأذى الإسلام والممل   الذي أوقعـه الحزـام المـابقون  –  

 وأتباعه ، فيجوز للخليفة تحريك هذه القضايا من جديد.

 أو كانت تتعل   ال م صو  قائ  بيد غا به. -ج
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 الجهـاز الإداري
ادارة شــــؤون الدولــــة ومصــــالح النــــاس تتولاهــــا مصــــالح ودوائــــر   - 96ادة المــــ

 وادارات، تقوم على النهوض بشؤون الدولة وقضاء مصالح الناس.

البمارة في سياسة ادارة المصالح والدوائر والإدارات تقوم على   - 97المادة 
 .والزفاية في ن يتولون الإدارة، الأع ال انجاز النظام والإسراع في

لزـــل مـــن يح ـــل التابعيـــة، وتتـــوفر فيـــه الزفايـــة رجـــلًا كـــان أو   - 98لمـــادة ا
امرأة، ممل اً كان أو غير ممل ، أن يُـعَ  َ مديراً لأية مصلحة من المصالح، أو أية دائرة 

 أو ادارة، وأن يزون مو فاً فيها.

ُ لزـل مصـلحة مـدير عـام ولزـل دائـرة وادارة مـدير يتـولى   - 99المادة  يُـعَـ  
ادارتها، ويزون ممؤولًا عنها مباشـرة، ويزـون هـؤلاء المـديرون ممـؤول  أمـام مـن يتـولى 
الإدارة العليـــا لمصـــالحه ، أو دوائـــره  أو اداراتهـــ  مـــن حيـــ  ع لهـــ ، وممـــؤول  أمـــام 

 الوالي والعامل من حي  التقيد بالأحزام والأنظ ة العامة.

ر والإدارات لا يُـع َ لــُونَ الا المــديرون في  يــد المصــالح والــدوائ  - 433المــادة 
لُهُ   مـن ع ـل الى مخـر، ويجـوز تـوقيفه   لمب  ض ن الأنظ ة الإدارية، ولزن يجوز نَـق 
عـــن الع ـــل، ويزـــون تعييـــنه  ونقلهـــ  وتـــوقيفه  وتـــأديبه  وعـــ له  مـــن قبـــل مـــن يتـــولى 

 الإدارة العليا لمصالحه ، أو دوائره ، أو اداراته .

 المـــــديرين يـــــت  تعييـــــنه  ونقلهـــــ  وتـــــوقيفه  المو فـــــون غـــــير  - 434المـــــادة 
 وتأديبه  وع له  من قبل من يتولى الإدارة العليا لمصالحه  أو دوائره  أو اداراته .
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 بيت المال
بيـــت المـــال دائـــرة تتـــولى الـــواردات والنفقـــات وفـــ  الأحزـــام  - 433المـــادة 

ال )خــازن الشــرعية مــن حيــ   عهــا وحفظهــا وانفاقهــا. ويمــ ى رئــيس دائــرة بيــت المــ
بيت المال(، ويتبد هذه الـدائرة ادارات في الولايـات ويمـ ى رئـيس كـل ادارة ) ـاح  

 بيت المال(.

 الإعلام
جهــاز الإعــلام دائــرة تتــولى وضــد المياســة الإعلاميــة للدولــة  - 433المــادة 

لخدمــة مصــلحة الإســلام والممــل  ، وتنفيــذها، في الــداخل لبنــاء مجت ــد اســلامي قــوي 
ي خب ــه وينصــد ريبــه، وفي الخــارج: لعــرض الإســلام في المــل  والحــر  مت اســك، ينفــ

عرضــاً يبــ  عظ ــة الإســلام وعدلــه وقــوة جنــده، ويبــ  فمــاد النظــام الوضــعي و ل ـــه 
 وه ال جنده.

لا تحتــاج وســائل الإعــلام الــتي يح ــل أ ــحا ا تابعيــة الدولــة  - 434المــادة 
ئرة الإعلام، يعُل  الدائرة عن وسيلة الى ترخيص، بل فقب الى )عل  وخبر( يرسل الى دا

الإعلام التي أنشوت. ويزون  اح  وسيلة الإعلام وارروهـا ممـوول  عـن كـل مـادة 
 اعلامية ينشرو ا ويحاسَبون على أية مخالفة شرعية كأي فرد من أفراد الرعية.

 (الشورى والمحاسبة) مجـلس الأمّـة
ل   في الـــرأي ليرجــد الـــيه  الأشـخــــا  الــذين يم لـــون الممــ  - 435المــادة 

الخليفة ه  مجلس الأمة، والأشخا  الذين يم لون أهل الولايات ه  مجالس الولايات. 
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ويجوز ل ير الممل   أن يزونوا في مجلس الأمة من أجل الشزوى من  ل  الحزام، أو 
 من اساءة تطبي  أحزام الإسلام.

تخاباً مباشراً من أهل الولايـة يُـن ـتـَخَـُ  أعضاء مجلس الولاية ان -436المادة 
المعني ة، ويُحـد د عـدد أعضاء مجالس الولايات بنمبة عدد سزان كل ولاية في الدولة. 
وينُتخ  أعضاء مجلس الأمة انتخاباً مباشراً من قبل مجالس الولايات. ويزون بدءُ مدة 

 مجلس الأمة وانتهاؤها هو نفمه بدءَ مدة مجالس الولايات وانتهاءها.

لزل من يح ل التابعية اذا كان بال اً عاقلًا الح  في أن   - 437المادة 
يزون عضواً في مجلس الأمة وفي مجلس الولاية، رجلًا كان أو امرأة ممل اً كان أو غير 
ممل ، الا أن عضوية غير الممل  قا رة على ا هار الشزوى من  ل  الحزام، أو 

 من اساءة تطبي  الإسلام.

الشورى والمشورة هي أخذ الرأي مطلقاً، وهي غير مل مة في   - 438المادة 
التشـــريد، والتعريـــف، والأمـــور الفزــــرية كزشــــف الحقـــائ ، وفي الأمـــور الفنيـــة والعل يـــة، 
وتزون مُل  مَِةً عند استشارة الخليفة في كل ما هو من الأمور الع لية، والأع ال الـتي لا 

 تحتاج الى د  وانعام نظر.

الشورى ح  لل مل   فحم . ولا ح  ل ير الممل   في   - 439المادة 
 الشورى، وأما ابداء الرأي فإنه يجوز لج يد أفراد الرعية ممل   وغير ممل  .

الممائل التي تزون فيها الشورى مل مةً عند استشارة الخليفـة   - 443المادة 
مـــا مــا عـــداها ممـــا يؤخــذ فيهـــا بــرأي الأك ريـــة ب ــض النظـــر عـــن كونــه  ـــواباً أو خطــأ. أ

يدخل تحت الشـورى غـير المل مـة فيتحـرى فيهـا عـن الصـوا  ب ـض النظـر عـن الأك ريـة 
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 أو الأقلية.

 فيلس الأمة  لاحيات خمس هي:  - 444المادة 

استشـــارة الخليفــــة لــــه واشــــارته علــــى الخليفــــة في الأع ــــال والأمــــور  )أ(:   - 4
اخلية مما لا تحتاج الى د  فزري ع ي  الع لية المتعلقة برعاية الشؤون في المياسة الد

وانعــام نظــر م ــل شــوون الحزــ ، والتعلــي ، والصــحة، والاقتصــاد، والتجــارة، والصــناعة، 
 وال راعة، وأم الها، ويزون رأيه فيها مل ماً.

أما الأمورُ الفزريةُ التي تحتاجُ الى د   ع ي  وانعامِ نظر ، والأمور التي  ) (: 
والأمورُ الفنيةُ والعل يةُ، وكذلك المالية والجيش والمياسـة الخارجيـة، تحتاج خبرة ودراية، 

لل جلس لاستشارته فيها والوقوأ على رأيه، ورأي افيلس فيها فإن للخليفة أن يرجد 
 .غير مل م

للخليفـــة أن يحيـــل لل جلـــس الأحزـــام والقـــوان  الـــتي يريـــد أن يتبناهـــا،   - 0
بيــان وجــه الصــوا  والخطــأ فيهــا فــإن اختلفــوا ولل مــل   مــن أعضــائه حــ  مناقشــتها و 

مـد الخليفــة في رريقـة التبــ  مـن الأ ــول الشــرعية المتبنـاة في الدولــة، فـإن الفصــل يرجــد 
 الى از ة المظالا، ورأي المحز ة في ذلك مل م.

لل جلس الح  في ااسبة الخليفة على  يد الأع ال التي تحصل بالفعل   - 3
ن الأمـور الداخليـة أم الخارجيـة أم الماليـة أم الجـيش أم غيرهـا، في الدولة سواء أكانـت مـ

ورأي افيلس مل م في ا كان رأي الأك رية فيه مل ماً، وغير مل م في ا كـان رأي الأك ريـة 
 فيه غير مل م.

وان اختلـف افيلــس مــد الخليفــة علــى ع ـل قــد   بالفعــل مــن الناحيــة الشــرعية 
 للبتّ فيه من حي  الشـرعية وعـدمها، ورأي المحز ـة فيـه فَـيـُر جَدُ فيه الى از ة المظالا

 مل م.
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لل جلــــس الحــــ  في ا هــــار عــــدم الرضــــا مــــن المعــــاون  والــــولاة والع ــــال   - 1
واذا تعــارض رأي مجلــس  ويزــون رأيــه في ذلــك مل مــاً، وعلــى الخليفــة عــ له  في الحــال.
الـولاة والع ـال فـإن لـرأي الأمة مد رأي مجلس الولاية المعني ة في الرضـا أو الشـزوى مـن 

 مجلس الولاية الأولوية في ذلك.
لل مل   من أعضـائه حـ  حصـر المرشـح  للخلافـة مـن الـذين قـررت   - 1

از ـــة المظـــالا تـــوفر شـــروط الانعقـــاد فـــيه  ورأي أك ـــريته  في ذلـــك ملـــ م، فـــلا يصـــح 
 الانتخا  الا من الذين حصره  افيلس.
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 النظـام الاجتمـاعي

الأ ـــل في المــــرأة أ ـــا أم وربـــة بيــــت وهـــي عـــرض يجــــ  أن   - 443المـــادة 
 يصان.

الأ ــــل أن ينفصــــل الرجــــال عــــن النمــــاء ولا يجت عــــون الا   - 443المــــادة 
 لحاجة يقرها الشرع، ويقر الاجت اع من أجلها كالحج والبيد.

رَضُ عليهـا مـا   - 444المادة  تُـع طى المرأة ما يُـع طى الرجل من الحقو ، ويُـف 
ـــرَضُ  عليـــه مـــن الواجبـــات الا مـــا خصـــها الإســـلام بـــه، أو خـــص الرجـــل بـــه بالأدلـــة  يُـف 

ــــــولى العقــــــود  ــــــ اول التجــــــارة وال راعــــــة والصــــــناعة وأن تت الشــــــرعية، فلهــــــا الحــــــ  في أن ت
والمعاملات. وأن دلك كل أنـواع الملـك. وأن تن ـي أموالهـا بنفمـها وب يرهـا، وأن تباشـر 

  يد شؤون الحياة بنفمها.

يجوز لل رأة أن تُـعَ  َ في و ائف الدولة، وفي منا    :445المادة 
القضاء ما عدا قضاء المظالا، وأن تنتخ  أعضاء مجلس الأمة وأن تزون عضواً فيه، 

 وأن تشترك في انتخا  الخليفة ومبايعته.

لا يجوز أن تتولى المـرأة الحزـ ، فـلا تزـون خليفـة ولا معاونـاً   - 446المادة 
وكـــذلك لا تزـــون قاضـــي لًا ولا تباشـــر أي ع ـــل يعتـــبر مـــن الحزـــ ، ولا واليـــاً ولا عـــام

 .قاضياً في از ة المظالا، ولا أمير جهاد قضاة، ولا

الحياة  المرأة تعيش في حياة عامة وفي حياة خا ة. ففي  -447المادة 
العامة يجوز أن تعيش مد النماء والرجال المحارم والرجال الأجان  على أن لا يظهر 
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لة. وأما في الحياة الخا ة فلا يجوز أن متبرجة ولا متبذّ وجهها وكفاها، غير منها الا 
الا مد النماء أو مد اارمها ولا يجوز أن تعيش مد الرجال الأجان . وفي كلتا  تعيش

 الحيات  تتقيد   يد أحزام الشرع.

دنــــد الخلــــوة ب ــــير اــــرم، ويمنــــد التــــبرج وكشــــف العــــورة أمــــام   - 448المــــادة 
 ن .الأجا

يمنــد كــل مــن الرجــل والمــرأة مــن مباشــرة أي ع ــل فيــه خطــر   - 449المــادة 
 على الأخلا ، أو فماد في افيت د.

الحيـــــاة ال وجيـــــة حيـــــاة ار ونـــــان، وعشـــــرة الـــــ وج  عشـــــرة   - 433المـــــادة 
ـــ وج علـــى ال وجـــة قوامـــة رعايـــة لا قوامـــة حزـــ  وقـــد فرضـــت عليهـــا   ـــحبة. وقوامـــة ال

 ا حم  المعروأ لم لها.الطاعة، وفرض عليه نفقته

يتعاون ال وجان في القيام بأع ـال البيـت تعاونـاً تامـاً، وعلـى   - 434المادة 
ال وج أن يقوم   يد الأع ال التي يقام  ا خارج البيت، وعلى ال وجة أن تقوم   يد 
الأع ــال الــتي يقــام  ــا داخــل البيــت حمــ  اســتطاعتها. وعليــه أن يحضــر لهــا خــداماً 

 ذي يزفي لقضاء الحاجات التي لا تمتطيد القيام  ا.بالقدر ال

كفالـــة الصـــ ار واجـــ  علـــى المـــرأة وحـــ  لهـــا ســـواء أكانـــت    - 433المـــادة 
ممل ة أم غير ممل ة ما دام الص ير اتاجاً الى هذه الزفالة. فإن است ى عنها ينظر، 

يـد ف ـن يُتـاره لـه فإن كانت الحاضنة والولي ممل   خُيـِّرَ الص ير في الإقامة مد من ير 
أن ينضــ  اليــه ســواء أكــان الرجــل أم المــرأة، ولا فــر  في الصــ ير بــ  أن يزــون ذكــراً أو 

 أن ى. أما ان كان أحدهما غير ممل  فلا يُير بينه ا بل يُض  الى الممل  منه ا.
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 النظـام الاقتصادي

سياســــــة الاقتصــــــاد هــــــي النظــــــرة الى مــــــا يجــــــ  أن يزــــــون   - 433المــــــادة 
ـعَــــــلُ مـــــا يجـــــ  أن يزـــــون عليـــــه عليـــــه افي ت ـــــد عنـــــد النظـــــرة الى اشـــــباع الحاجـــــات فـَيُج 

 افيت د أساساً لإشباع الحاجات.

المشــزلة الاقتصــادية هــي توزيــد الأمــوال والمنــافد علــى  يــد   - 434المــادة 
 أفراد الرعية ودزينه  من الانتفاع  ا بت زينه  من حيازتها ومن المعي لها.

ـــَ نَ اشـــباع  يـــد الحاجـــات الأساســـية لج يـــد يجـــ  - 435المـــادة    أن يُض 
ــَ نَ دزــ  كــل فــرد مــنه  مــن اشــباع الحاجــات  الأفــراد فــرداً فــرداً اشــباعاً كليــاً. وأن يُض 

 الز الية على أرفد ممتوى ممتطاع.

المال ه وحده وهو الذي استخلف بـ  الإنمـان فيـه فصـار   - 436المادة 
ملزيتـه، وهــو الـذي أذن للفــرد ديازتــه فصـار لــه  ــذا  لهـ   ــذا الاسـتخلاأ العــام حــ 

 الإذن الخا  ملزيته بالفعل.

ـــــــة عامـــــــة،   - 437المـــــــادة  ـــــــة، وملزي ـــــــة فردي ـــــــواع: ملزي ـــــــة أن ـــــــة ثلاث الملزي
 وملزية الدولة.

الملـزـــية الفـــردية هــي حزـــ  شــرعي مقــدر بــالع  أو المنفـعـــة   - 438المــادة 
 فاعه بالشيء وأخذ العوض عنه.يقـتـضي دز  من يضاأ اليه من انت

تراك في ـالملزـــــية العامــــة هــــي اذن الشــــارع للج اعــــة بالاشــــ  - 439المــــادة 
  .ـاع بالعـفـتـالان

كــل مــال مصــرفه موقــوأ علــى رأي الخليفــة واجتهــاده يعتــبر    - 433المــادة 
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 ملزاً للدولة، كأموال الضرائ  والخراج والج ية.

 الأمــــوال المنقولــــة وغــــير المنقولــــة مقيــــدة الملزيــــة الفرديــــة في  - 434المــــادة 
 بالأسبا  الشرعية الخ مة وهي: 

 الع ل.  -أ 

 الإرث.  -  

 الحاجة الى المال لأجل الحياة.  -ج 

 اعطاء الدولة من أموالها للرعية.  -د 

 الأمـوال الـتي يـأخـذهـا الأفـراد دون مقابل مال أو جهد.  -هـ 

مُقَي ـــدإ بـــإذن الشــارع، ســـواء أكـــان تصـــرفاً  التصــرأ بالملزيـــة  - 433المـــادة 
ــــرَأُ والــــترأ والتقتــــير، ودُ نَــــدُ الشــــركات  نَــــدُ الم  بالإنفــــا  أم تصــــرفاً بتن يــــة الملــــك. فَـيُ  
الرأسماليـــة والج عيـــات التعاونيـــة وســـائر المعـــاملات المخالفـــة للشـــرع، ويمنـــد الربـــا وال ـــ  

 الفاحش والاحتزار والق ار وما شابه ذلك.

الأرض العشــرية هــي الــتي أســل  أهلهــا عليهــا وأرض ج يـــرة   - 433ة المــاد
العـــر ، والأرض الخراجيـــة هـــي الـــتي فتحـــت حربـــاً أو  ـــلحاً مـــا عـــدا ج يـــرة العــــر ، 
والأرض العشـــرية يملـــك الأفـــراد رقبتهـــا ومنفعتهـــا. وأمـــا الأرض الخراجيـــة فرقبتهـــا ملـــك 

ل الأرض العشـرية، ومنفعـة الأرض للدولة ومنفعتها يملزها الأفراد، ويح  لزل فـرد تبـاد
 الخراجية بالعقود الشرعية وتورث عنه  كمائر الأموال.

الأرض المــوات دلــك بالإحيــاء والتحجــير، وأمــا غــير المــوات   - 434المــادة 
 فلا دلك الا بمب  شرعي كالإرث والشراء والإقطاع.

جيــة أم يمنــد تــأجير الأرض لل راعــة مطلقــاً ســواء أكانــت خرا  - 435المــادة 
 عشرية، ك ا دند الم ارعة، أما المماقاة فجائ ة مطلقاً.



 

34 

 

يجبر كـل مـن ملـك أرضـاً علـى اسـت لالها ويعطـى المحتـاج مـن   - 436المادة 
بيت المال ما يمزنه من هـذا الاسـت لال. وكـل مـن يه ـل الأرض ثـلاث سـن  مـن غـير 

 است لال تؤخذ منه وتعطى ل يره.

 :هي أشياء ثلاثة العامة في تتحق  الملزية  - 437المادة 

 كل ما هو من مراف  الج اعة كماحات البلد.    -أ 

 المعادن التي لا تنقطد ك نابد البترول.  -  

 الأشياء التي ربيعتها دند اختصا  الفرد ديازتها كالأ ار.  -ج 

المصــند مــن حيــ  هـــو مــن الأمــلاك الفرديــة الا أن المصـــند   - 438المــادة 
دة التي يصنعها. فإن كانت المادة من الأملاك الفردية كان المصند ملزاً يأخذ حز  الما

فرديــاً ك صــاند النمــيج. وان كانــت المــادة مــن الأمــلاك العامــة كــان المصــند ملزــاً عامــاً  
 ك صاند استخراج الحديد.

لا يجوز للدولة أن تحوّل ملزيـة فرديـة الى ملزيـة عامـة، لأن   - 439المادة 
 ابتة في ربيعة المال و فته لا برأي الدولة.الملزية العامة ث

لزـــل فـــرد مـــن أفـــراد الأمـــة حـــ  الانتفـــاع  ـــا هـــو داخـــل في   - 443المـــادة 
الملزية العامة، ولا يجوز للدولة أن تأذن لأحد دون بـاقي الرعيـة  لزيـة الأمـلاك العامـة 

 أو است لالها.

ا هـو داخـل في يجوز للدولة أن تح ـي مـن الأرض المـوات وممـ  - 444المادة 
 الملزية العامة لأية مصلحة تراها من مصالح الرعية.

 يمند كنـ  المال ولو أخرجت زكاته.  - 443المادة 

تجـــل ال كــاة مـــن الممــل  ، وتؤخـــذ علــى الأمـــوال الــتي عـــ    - 443المــادة 
الشرع الأخذ منها مـن نقـد وعـروض تجـارة ومـواو وحبـو . ولا تؤخـذ مـن غـير مـا ورد 
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وتؤخــذ مـــن كــل مالـــك ســواء أكـــان مزلفــاً كالبـــالغ العاقــل أم غـــير مزلـــف   الشــرع بـــه.
كالصــو وافينــون، وتوضــد في بـــا  خــا  مــن بيـــت المــال، ولا تصــرأ الا لواحـــد أو 

 أك ر من الأ ناأ ال  انية الذين ذكره  القرمن الزرم.

تجل الج ية من الـذمي ، وتؤخـذ علـى الرجـال البـال   بقـدر   - 444المادة 
 يحت لو ا، ولا تؤخذ على النماء ولا على الأولاد.ما 

يجـــل الخـــراج علـــى الأرض الخراجيـــة بقــــدر احتـ ــــالها، وأمــــا   - 445المـــادة 
 الأرض العشرية فتجل منها ال كاة على الناتج الفعلي.

تمــتوم مــن الممــل   الضــريبة الــتي أجــاز الشــرع اســتيفاءها   - 446المــادة 
علـى شـرط أن يزــون اسـتيفاؤها ممـا ي يــد علـى الحاجـات الــتي لمـد نفقـات بيـت المــال، 

 يج  توفيرها لصاح  المال بالمعروأ، وأن يراعى فيها كفايتها لمد حاجات الدولة.

كـــل مـــا أوجـــ  الشـــرع علـــى الأمـــة القيـــام بـــه مـــن الأع ـــال    - 447المـــادة 
ة حينوـذ الحــ  وليس في بيت المال مال للقيام به فإن وجوبـه ينتقـل علـى الأمـة، وللـدولــ

في أن تحصله من الأمة بفرض الضريبة عليها. وما لا يجـ  علـى الأمــة شــرعاً القيـام بـه 
لا يجوز للدولة أن تفرض أية ضريبة من أجله، فلا يجـوز أن تأخـذ رسـومـاً لل ـحـاك  أو 

 الدوائر أو لقضاء أية مصلحة.

حزـــام شـــرعية. وأمــــا لمي انيـــة الدولــــة أبـــوا  دائ يـــة قررتهــــا أ  - 448المـــادة 
فصول المي انية والمبالغ التي يتض نها كل فصل، والأمور التي  صص لها هـذه المبـالغ في  

 كل فصل، فإن ذلك موكول لرأي الخليفة واجتهاده.

ـــــة،   - 449المـــــادة  واردات بيـــــت المـــــال الدائ يـــــة هـــــي الفـــــيء كلـــــه، والج ي
دائ ياً سواء أكانت هنالك حاجة والخراج، وخمس الركاز، وال كاة. وتؤخذ هذه الأموال 

 أم لا تزن.
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اذا لا تزـــــــــف واردات بيـــــــــت المـــــــــال الدائ يـــــــــة لنفقـــــــــات   - 453المـــــــــادة 
ــــــة فــــــإن لهــــــا أن تحصــــــل مــــــن الممــــــل   ضــــــرائ ، ويجــــــ  أن تمــــــير في تحصــــــيل  الدول

 الضرائ  على الوجه التالي:

ل لمــد النفقـــات الواجبـــة علــى بيـــت المـــال للفقــراء والممـــاك  وابـــن المـــبي  -أ 
 وللقيام بفرض الجهاد.

لمـــد النفقـــات الواجبــــة علـــى بيــــت المـــال علـــى ســــبيل البـــدل كنفقــــات   -  
 المو ف  وأرزا  الجند وتعويضات الحزام.

لمد النفقات الواجبة على بيت المال على وجه المصلحة والإرفا  دون   -ج 
 فيات.بدل كإنشاء الطرقات واستخراج المياه وبناء المماجد والمدارس والممتش

لمـــــــــد النفقـــــــــات الواجبـــــــــة علـــــــــى بيـــــــــت المـــــــــال علـــــــــى وجـــــــــه الضـــــــــرورة    -د 
 كحادث ررأ على الرعية من مجاعة أو روفان أو زل ال.

يعتــبر مــن الــواردات الــتي توضــد في بيــت المــال الأمــوال الــتي   - 454المــادة 
ة تؤخذ من الج ارك على ث ـور الـبلاد، والأمـوال الناتجـة مـن الملزيـة العامـة أو مـن ملزيـ

 الدولة، والأموال الموروثة ع ن لا وارث له وأموال المرتدين.

 نفقات بيت المال مقم ة على ست جهات هي:  - 453المادة 

الأ ــناأ ال  انيــة الــذين يمــتحقون أمــوال ال كــاة يصــرأ لهــ  مــن بــا    -أ 
 ال كاة.

 الفقراء والمماك  وابن المبيل والجهـاد وال ـارمون اذا لا يوجـد في بـا   -  
أموال ال كاة مال  ـرأ لهـ  مـن واردات بيـت المـال الدائ يـة، واذا لا يوجـد لا يصـرأ 
لل ــارم  شــيء. وأمــا الفقــراء والممــاك  وابــن المــبيل والجهــاد فتحصــل ضــرائ  لمــد 

 نفقاته  ويقترض لأجل ذلك في حالة خوأ الفماد.
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فإنه  الأشخا  الذين يؤدون خدمات للدولة كالمو ف  والجند والحزام  -ج 
يصرأ له  من بيت المال. واذا لا يزف مال بيت المال تحصل ضرائ  في الحال لمد 

 هذه النفقات ويقترض لأجلها في حالة خوأ الفماد.

المصــــــــــالح والمرافــــــــــ  الأساســــــــــية كالطرقــــــــــات والممــــــــــاجد والممتشــــــــــفيات   -د 
والمـــــدارس يصـــــرأ عليهـــــا مـــــن بيـــــت المـــــال، فـــــإذا لا يـــــف مـــــا في بيـــــت المـــــال تحصـــــل 

   في الحال لمد هذه النفقات.ضرائ

ـــــت المـــــال، فـــــإذا لا   -هــــــ  ـــــة يصـــــرأ عليهـــــا مـــــن بي المصـــــالح والمرافـــــ  الز الي
 يوجد ما يزفي لها في بيت المال لا يصرأ لها وتؤجل.

الحوادث الطارئة كال لازل والطوفان يصرأ عليها من بيت المال، واذا لا   -و 
 ن الضرائ  التي تج د.يوجد يقترض لأجلها المال في الحال ا يمدد م

 تـضـ ـن الـدولـة ايجـاد الأعـ ـال لزـل مـن يح ل التابعية.  - 453المادة 

المو ـفـــون عنــد الأفــراد والشــركات كــالمو ف  عنــد الدولــة في   - 454المــادة 
 ـيد الحقو  والواجبات، وكل مـن يع ـل بـأجر هـو مو ـف مه ـا اختلـف نـوع الع ـل 

ــــُ  أجــــر الم ــــل. أمــــا اذا أو العامــــل. واذا اختلــــف ا لأجــــير والممــــتأجر علــــى الأجــــرة يُحَز 
 اختلفوا على غيرها فَـيُحَز ُ  عقد الإجارة على حم  أحزام الشرع.

يجــــــــوز أن تزــــــــون الأجــــــــرة حمــــــــ  منفعــــــــة الع ــــــــل، وأن   - 455المــــــــادة 
تزـــــون حمـــــ  منفعـــــة العامـــــل، ولا تزـــــون حمـــــ  معلومـــــات الأجـــــير، أو شـــــهاداته 

رقيـــــات لل ـــــو ف  بـــــل يعطـــــون  يـــــد مـــــا يمـــــتحقونه مـــــن أجـــــر العل يـــــة، ولا توجـــــد ت
 سواء أكان على الع ل أم على العامل.

تض ن الدولة نفقة من لا مال عنده ولا ع ل له، ولا يوجد   - 456المادة 
 من تج  عليه نفقته، وتتولى ايواء العج ة وذوي العاهات.
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وتحول دون تداولـه تع ل الدولة على تداول المال ب  الرعية   - 457المادة 
 ب  فوة خا ة.

تيمر الدّولة لأفراد الرعية امزانية اشـباع حاجـاته  الز اليـة   - 458المادة 
 وايجاد التوازن في افيت د حم  توفر الأموال لديها، على الوجه التالي:

أن تعطـــي المـــال منقـــولًا أو غـــير منقـــول مـــن أموالهـــا الـــتي دلزهـــا في بيـــت   -أ 
 ء وما شا ه.المال، ومن الفي

أن تقطِد من أراضيها العامرة وغـير العـامرة مـن لا يملزـون أرضـاً كافيـة.   -  
أمــا مــن يملزــون أرضــاً ولا يمــت لو ا فــلا تعطــيه . وتعطــي العــاج ين عــن ال راعــة مــالًا 

 لتوجد لديه  القدرة على ال راعة.

يء ومـا تقوم بمداد ديون العاج ين عن المداد من مال ال كـاة ومـن الفـ  -ج 
 شابه.

تشــــرأ الدولـــة علـــى الشــــؤون ال راعيـــة واصـــولاتها وَف ـــَ  مـــا   - 459المـــادة 
 تتطلبه المياسية ال راعية التي تحق  است لال الأرض على أعلى ممتوى من الإنتاج.

تشرأ الدولة على الشؤون الصناعية برمتها، وتتولى مباشـرة   - 463المادة 
 ل في الملزية العامة.الصناعات التي تتعل   ا هو داخ

التجارة الخارجية تعتبر حم  تابعية التاجر لا حم  منشأ   - 464المادة 
البضــاعة، فالتجــار الحربيــون يمنعــون مــن التجــارة في بلادنــا الا بــإذن خــا  للتــاجر أو 
لل ال. والتجار المعاهدون يعاملون حم  المعاهدات التي بيننا وبينه ، والتجار الذين 

نعون من اخراج ما تحتاجه البلاد من المواد ومن اخراج المواد التي من شأ ا من الرعية يم
أن يتقوّى  ا العـدو عمـزرياً أو  ـناعياً أو اقتصـادياً، ولا يُمنعـون مـن ادخـال أي مـال 
يملزونـــــه. ويُمـــــت ى مـــــن هـــــذه الأحزـــــام البلـــــد الـــــذي بيننـــــا وبـــــ  أهلـــــه حـــــر  فعليـــــة 
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لحر  الفعلية في  يد العلاقات معه تجارية كانت فإنه يأخذ أحزام دار ا« كإسرائيل»
 أم غير تجارية.

لج يد أفراد الرعية الح  في انشاء المختبرات العـلـ ـية المتعلقة   - 463المادة 
 بزافة شؤون الحياة، وعلى الدولة أن تقوم هي بإنشاء هذه المختبرات.

ج مـــــــواد يمنـــــــد الأفـــــــراد مـــــــن ملزيـــــــة المختـــــــبرات الـــــــتي تنـــــــت  - 463المـــــــادة 
 تؤدي ملزيته  لها الى ضرر على الأمة أو على الدولة.

توفر الدولة  يـد الخـدمات الصـحية مجانـاً للج يـد، ولزنهـا   - 464المادة 
 لا دند استوجار الأرباء ولا بيد الأدوية.

يمنــد اســت لال الأمــوال الأجنبيــة واســت  ارها في الــبلاد ك ـــا   - 465المــادة 
 ي أجنو.يمند منح الامتيازات لأ

تصـــدر الدولــة نقـــداً خـا ـــاً  ــا يزــون ممــتقلًا ولا يجــوز أن   - 466المــادة 
 يرتبب بأي نقد أجنو.

نقـــود الدولـــة هـــي الـــذه  والفضـــة مضـــروبة كانـــت أو غـــير   - 467المـــادة 
مضـــروبة. ولا يجـــوز أن يزـــون لهـــا نقـــد غيرهمـــا. ويجـــوز أن تصـــدر الدولـــة بـــدل الـــذه  

شــرط أن يزــون لــه في خ انــة الدولــة مــا يمــاويه مــن الــذه  والفضــة شــيواً مخــر علــى 
والفضة. فيجوز أن تصـدر الدولـة نحاسـاً أو برونـ اً أو ورقـاً أو غـير ذلـك وتضـربه باسمهـا 

 نقداً لها اذا كان له مقابل يماويه داماً من الذه  والفضة.

الصـــرأ بـــ  ع لـــة الدولـــة وبـــ  ع ـــلات الـــدول الأخــــرى   - 468المـــادة 
كالصـــرأ بــ  ع لتهــا هــي ســواء بمــواء وجــائ  أن يتفـاضـــل الصـــرأ بينه ــا اذا    جـائـــ 

كانــا مــن جنمــ  مختلفــ  علــى شــرط أن يزــون يــداً بيــد، ولا يصــح أن يزــون نمــيوة. 
ويم ح بت يير سعر الصرأ دون أي قيد ما دام الجنمان مختلف ، ولزل فرد من أفراد 
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لـــداخل والخـــارج وأن يشـــتري  ـــا دون أي الرعيـــة أن يشـــتري الع لـــة الـــتي يريـــدها مـــن ا
 حاجة الى اذن ع لة أو غيره.

: يمند فتح المصارأ منعاً باتاً، ولا يزون الا مصرأ الدولة، ولا 469المادة 
يتعامل بالربا ويزون دائرة من دوائر بيت المال. ويقوم بإقراض الأموال حم  أحزام 

 الشرع، وبتمهيل المعاملات المالية والنقدية.
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 سـياسـة التعليم

يج  أن يزون الأساس الـذي يقـوم عليـه مـنهج التعلـي  هـو   - 473المادة 
العقيدة الإسلامية، فتوضـد مـواد الدراسـة ورـر  التـدريس  يعهـا علـى الوجـه الـذي لا 

 يحدث أي خروج في التعلي  عن هذا الأساس.

والنفمــــية سياســــة التعلــــي  هــــي تزــــوين العقليــــة الإســــلامية   - 474المــــادة 
 الإسلامية، فتوضد  يد مواد الدراسة التي يراد تدريمها على أساس هذه المياسة.

ال ايــة مــن التعلــي  هــي ايجــاد الشخصــية الإســلامية وت ويـــد   - 473المــادة 
الناس بالعلوم والمعارأ المتعلقة بشؤون الحيـاة. فتجعـل رـر  التعـلــي  علـى الوجـه الـذي 

 رريقة تؤدي ل ير هذه ال اية.يحق  هذه ال اية ودند كل 

يجـ  أن تجعـل حصـص العلـوم الإسـلامية والعربيـة أسـبوعياً،   - 473المادة 
  قدار حصص باقي العلوم من حي  العدد ومن حي  الوقت.

يج  أن يفر  في التعلي  ب  العلوم التجريبية وما هو ملح    - 474المادة 
درس العلوم التجريبية وما يلحـ   ـا حمـ   ا كالرياضيات، وب  المعارأ ال قافية. فت

الحاجة، ولا تقيّد في أية مرحلة من مراحل التعـلـي . أما المعارأ ال قافيـة فإ ـا تؤخـذ في 
المراحل الأولى قبل العالية وَف َ  سياسة معينـة لا تتنـاقض مـد أفزـار الإسـلام وأحزامـه. 

يؤخـذ العلــ  علـى شـرط أن لا تــؤدي وأمـا في المرحلـة العـالـــية فتـؤخــذ هـذه المعــارأ ك ـا 
 الى أي خروج عن سياسة التعلي  وغايته.

يجـ  تعلـي  ال قافـة الإسـلامية في  يـد مراحـل التعلـي ، وأن   - 475المادة 
يُصص في المرحلـة العاليـة فـروع لمختلـف المعـارأ الإسـلامية ك ـا يُصـص فيهـا للطـ  

 والهندسة والطبيعيات وما شاكلها.
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لفنـــون والصـــناعات قـــد تلحـــ  بـــالعل  مـــن ناحيـــة كـــالفنون ا  - 476المـــادة 
التجاريـة والملاحــة وال راعــة وتؤخـذ دون قيــد أو شــرط، وقــد تلحـ  بال قافــة عنــدما تتــأثر 

 بوجهة نظر خا ة كالتصوير والنحت فلا تؤخذ اذا ناقضت وجهة نظر الإسلام.

منهـاج يزـون منهـاج التعلـي  واحـداً، ولا يمـ ح  نهـاج غـير   - 477المادة 
الدولــة، ولا دنــد المــدارس الأهليــة مــا دامــت مقيــدة  نهــاج الدولــة، قائ ــة علــى أســاس 
خطة التعلي ، متحققاً فيها سياسة التعلي  وغايتـه، علـى ألاّ يزـون التعلـي  فيهـا مختلطـاً 
ب  الذكور والإناث لا في التلاميذ ولا في المعل  ، وعلى ألا  تص بطائفة أو دين أو 

 عنصر أو لون.مذه  أو 

تعلي  ما يل م للإنمان في معترك الحياة فرض على الدولة أن   - 478المادة 
توفره لزل فرد ذكراً كان أو أن ى. في المرحلت  الابتدائية وال انوية، فعليها أن توفر ذلك 
للج يــــد مجانــــاً، وتفمــــح مجــــال التعلــــي  العــــالي مجانــــاً للج يــــد بأقصــــى مــــا يتيمــــر مــــن 

 امزانيات.

تهيــا الدولــة المزتبــات والمختــبرات وســائر وســائل المعرفــة في   - 479ادة المــ
غير المدارس والجامعات لت ز  الذين يرغبون في موا لة الأداث في شتى المعارأ من 
فقه وأ ول فقه وحدي  وتفمير، ومن فزر ورـ  وهندسـة وكي يـاء، ومـن اختراعـات 

ن افيتهــــــدين والمبــــــدع  واكتشــــــافات وغــــــير ذلــــــك، حــــــتى يوجــــــد في الأمــــــة حشــــــد مــــــ
 والمخترع .

يمنـــد اســـت لال التـــأليف للتعلـــي  في  يـــد مراحلـــه ولا يملـــك   - 483المـــادة 
أحـد مؤلفــاً كــان أو غــير مؤلــف حقــو  الطبـد والنشــر اذا ربــد الزتــا  ونشــره. أمــا اذا  

خذ كان أفزاراً لديه لا تطبد ولا تنشر فيجـوز له أن يأخـذ أجـرة اعطـائها للناس ك ا يأ
 أجرة التعلي .
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 السياسـة الخارجية

المياســة هــي رعايــة شــؤون الأمــة داخليــاً وخارجيــاً، وتزــون   - 484المــادة 
مــن قبــل الدولــة والأمــة. فالدولــة هــي الــتي تباشــر هــذه الرعايــة ع ليــاً، والأمــة هــي الــتي 

 تحاس   ا الدولة.

أن تزـون  لا يجوز لأي فرد، أو ح  ، أو كتلـة، أو  اعـة،  - 483المادة 
لهـــ  علاقـــة بأيـــة دولـــة مـــن الـــدول الأجنبيـــة مطلقـــاً. والعلاقـــة بالـــدول اصـــورة بالدولـــة 
وحــدها، لأن لهــا وحــدها حــ  رعايــة شــؤون الأمــة ع ليــاً. وعلــى الأمــة والتزــتلات أن 

 تحاس  الدولة على هذه العلاقة الخارجية.

لفزـرة، فـلا ال اية لا تبرر الواسطة، لأن الطريقة مـن جـنس ا  - 483المادة 
يتو ل بالحرام الى الواج  ولا الى المباح. والوسيلة المياسية لا يجوز أن تناقض رريقة 

 المياسة.

المنـــاورات المياســـية ضـــرورية في المياســـة الخارجيـــة، والقـــوة   - 484المـــادة 
 فيها تز ن في اعلان الأع ال واخفاء الأهداأ.

يـــان خطــــر المياســــات الجــــرأة في كشــــف جـــرائ  الــــدول، وب  - 485المـــادة 
ال ائفة، وفضح المؤامرات الخبي ة، وتحطي  الشخصيات المضللة، هو من أهـ  الأسـالي  

 المياسية.

ــــة شــــؤون   - 486المـــادة  يعتـــبر ا هـــار عظ ـــة الأفزـــار الإســـلامية في رعـاي
 الأفـراد والأمـ  والـدول مـن أعـظـ  الطر  المياسية.

، ة هـي الإسـلام في قـوة شخصـية دولتـهالقضية المياسية للأمـ  - 487المادة 
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 واحمان تطبي  أحزامه، والدأ  على حمل دعوته الى العالا.

حمل الدعوة الإسلامية هو المحور الذي تدور حولـه المياسـة   - 488المادة 
 الخارجية، وعلى أساسها تبى علاقة الدولة   يد الدول.

 ـة في العـالا تقـوم علـى علاقة الدولـة ب يرهـا مـن الـدول القائ  - 489المادة 
 اعتبارات أربعة:

الــــدول القـائـ ــــــة في العـالـــــ  الإســــلامي تعتـــــبر كأ ــــا قائ ــــة في بـــــلاد  أحــــدها: 
واحـدة. فلا تدخـل ضـ ـن العلاقـات الخارجيـة، ولا تعتـبر العلاقـات معهـا مـن المياسـة 

 الخارجية، ويج  أن يع ل لتوحيدها كلها في دولة واحدة.

لـتي بيننـا وبينهـا معاهـدات اقتصـادية، أو معاهـدات تجاريـة، أو الـدول ا ثانيها: 
معاهــدات حمــن جــوار، أو معاهــدات ثقافيــة، تعامــل وَف ــَ  مــا تــنص عليــه المعاهــدات. 
ولرعاياها الح  في دخول الـبلاد بالهويـة دون حاجـة الى جـواز سـفر اذا كانـت المعاهـدة 

ن العلاقــــات الاقتصــــادية تــــنص علــــى ذلــــك، علــــى شــــرط المعاملــــة بالم ــــل فعــــلًا. وتزــــو 
والتجارية معهـا اـدودة بأشـياء معينـة، و ـفات معينـة علـى أن تزـون ضـرورية، وممـا لا 

 يؤدي الى تقويتها.

الـــدول الـــتي لـــيس بيننـــا وبينهـــا معاهـــدات والـــدول الاســـتع ارية فعــــلًا   ثال هـــا: 
ااربة حز اً،  كإنزلترا وأميركا وفرنما والدول التي تط د في بلادنا كروسيا، تعتبر دولاً 

فتتخذ  يد الاحتيارات بالنمبة لها ولا يصح أن تنشأ معها أية علاقات ديبلوماسية. 
ولرعايا هذه الدول أن يدخلوا بلادنا ولزن  واز سفر وبتأشيرة خا ة لزل فرد ولزل 

 سفرة، الا اذا أ بحت ااربة فعلًا.

أن نتخـــذ معهـــا حالـــة  مـــ لًا يجـــ « كإســـرائيل»الـــدول المحــــاربة فعـــلًا  رابعهـــا: 
الحر  أسـاسـاً لزافة التصـرفات وتعامل كأننا واياها في حر  فعلية سواء أكانـت بيننـا 
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 وبينها هدنة أم لا. ويمند  يد رعاياها من دخول البلاد.

دند منعاً باتاً المعاهدات العمزرية، وما هو من جنمها، أو   - 493المادة 
اتفاقيـــات تـــأجير القواعـــد والمطـــارات. ويجـــوز عقـــد ملحـــ   ـــا كالمعاهـــدات المياســـية، و 

معاهـــــدات حمــــــن جـــــوار، والمعاهــــــدات الاقتصــــــادية، والتجاريـــــة، والماليــــــة، وال قافيــــــة، 
 ومعاهدات الهدنة.

المنظ ـــات الـــتي تقـــوم علـــى غـــير أســـاس الإســـلام، أو تطبـــ    - 494المـــادة 
لـــك كالمنظ ـــات أحزامـــاً غـــير أحزـــام الإســـلام، لا يجـــوز للدولـــة أن تشـــترك فيهـــا، وذ

الدوليـــة م ـــل هيوـــة الأمـــ ، واز ـــة العـــدل الدوليـــة، و ـــندو  النقـــد الـــدولي، والبنـــك 
 الدولي. وكالمنظ ات الإقلي ية م ل الجامعة العربية.
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